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 ملخص : 

أقر المشرع الدولي للمتضررين من جراء التلوث البحري بالمحروقات آليات من شأنها 

إقامة المسؤولية عن المتسبب بالضرر، وضمان تعويض عادل عن ما أصابهم من ضرر، 

ضافة إلى فرض تدابير  وقائية للحد من التلوث، وذلك عن طريق آليتين تتمثلان في بال 

، والصندوق الدولي 1969اتفاقية المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالمحروقات لعام 

، الذي جاء بمثابة آلية تكميلية 1971للتعويض عن أضرار التلوث بالمحروقات لعام 

في حالة عدم  ن، حيث يلعب دور هام في تعويض المتضرريلاتفاقية المسؤولية المدنية

 استفاء تعويضاتهم سواء جزئيا أو كليا بموجب اتفاقية المسؤولية المدنية.  

 .التعويض المحروقات، صندوق  التلوث البحري، المسؤولية المدنية،الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

The international legislator stated those affected by marine 

pollution has established mechanisms that adjust who is 

responsible for the damage, and ensur fair compensation for it.In 

adition to impose preventive measures to reduce pollution, by two 

mechanisms;which are represented in civil liability for oil 

pollution damage agreement in 1969, and international fund for 

compensation for pollution damage in 1971. which cames as the 

complementary mechanism to the Civil Liability agreement, that 

plays important role in compensating those affected in case that 

their compensation is not partially or fully covered by the Civil 

Liability agreement. 
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 :مقدمة

ظل عدم وجود قواعد قانونية ، في 1967حادث غرق توري كانيون في عام إن 

، مما أدى إلى السعي لنشاء آليات قويةالدولي يحدث ردة فعل  عمناسبة، جعل من المجتم

تتماش ى مع هذا الحجم من الكوارث، حيث تمثلت هذه الآليات في اتفاقيتين تتعلقان 

 بالمسؤولية والتعويض.

 1969نوفمبر  29في ونتيجة لاجتهاد وتشاور بين الدول، تم عقد اتفاقية دولية 

المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالمحروقات، وكان الهدف منها وضع أساس 

جديد للمسؤولية الدولية يتماش ى مع هذا النوع من الكوارث، بحيث يكون الأساس فيها 

موضوعي، يضمن للمتضررين التعويض على ما أصابهم من جراء التلوث بالمحروقات، وفي 

رات تلت هذه الاتفاقية تم وضع مشروع صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث محاض

ببروكسل، يكون دوره  1971ديسمبر  18بالمحروقات والذي تم عقد اتفاقية إنشائه في 

، بحيث يضمن تعويض عادل للمتضررين في حال 1969تكميلي لاتفاقية المسؤولية لعام 

ذا الصندوق قد تم وضع أسسه وهيكله التنظيمي وه لم تفي اتفاقية المسؤولية بالغرض،

 ةبالضافة إلى مهامه في اتفاقية إنشائه، بحيث فصلت في شروط وحالات تدخله، بالضاف

 إلى طريقة تمويله وحالات إعفائه من التزاماته.

وفي دراستنا هذي سوف نتطرق للصندوق الدولي للتعويض عن أضرار التلوث 

المعدل  1992تعديلات التي طرأت عليه بموجب بروتوكول ، وال1971بالمحروقات لعام 

 ية إنشاء الصندوق، فإن إشكالية هذه الدراسة تطرح التساؤل التالي:لاتفاق

فما هي شروط وحالات تدخل هذا الصندوق؟ وما هي طرق تمويله وحالات إعفائه 

 من الالتزامات التي تقع على عاتقه؟

د المنهج التحليلي وذلك في تحليل نصوص وللإجابة عن هذه الشكالية تم اعتما

لعودة إلى محطات ضافة إلى المنهج التاريخي وذلك لالاتفاقيتين وبروتوكولات تعديلهما، بال 

 تطور عمل هذا الصندوق.

 الأول ولدراسة موضعنا هذا قمنا بتقسيمه إلى مبحثين، حيث تناولنا في المبحث 

للخطط  الشارةنشأة الصندوق مع والذي بعنوان نشأة صندوق التعويض وشروطه، 

التي تم وضعها من أجل القيام بدور الصندوق لغاية دخوله حيز النفاذ، وبعد  التطوعية
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ذلك تطرقنا في الشق الثاني من المبحث للشروط الواجب توافرها من أجل تدخل 

في  اما المبحث الثاني فتطرقنا لحالات تدخل الصندوق في المطلب الأول منه ثمالصندوق، 

  بينا كيفية تمويل الصندوق. المطلب الثاني

 المبحث الأول: نشأة صندوق التعويض وشروط تدخله 

الصناديق الدولية هي  تلك الصناديق التي تنص على إنشائها اتفاقية دولية وبذلك 

فهي ليست صناديق خاصة داخل الدولة الواحدة ولا هي صناديق عامة، تنشئها حكومة 

تشريع وطني، وإنما هي صناديق تنشأ باتفاقية دولية، وهذه الأخيرة  إحدى الدول بموجب

هي التي تنظم أحكام ذلك الصندوق التي تتولى إنشاءه، وتحدد له وظائفه وتبين نطاق 

، ولدراسة صندوق 1عمله وتنص على تشخيص الجهة المعنية بإدارته والشراف عليه

لكيفية نشأته ثم  في المطلب الأول  طرق تسوف نالتعويض عن الأضرار  التلوث بالمحروقات 

 تدخل هذا الصندوق.ل في المطلب الثاني للشروط الواجب توافرها تطرق ن

 المطلب الأول: نشأة الصندوق 

دراسة نشأة الصندوق ارتأينا التطرق إلى أهم الكوارث التي شهدتها البيئة البحرية لو 

تكفل بحماية هذه البيئة والمتضررين والتي أدت إلى بداية التفكير في إيجاد نظام قانوني ي

من جراء هذه الكوارث، بالضافة إلى خطط التعويض التطوعية التي تم إنشاؤها من أجل 

 لعب دور الصندوق لغاية بداية نشاطه. 

 1969الفرع الأول: صندوق التعويض كآلية تكميلية لتفاقية المسؤولية المدنية 

ربوني عن طريق البحر، والسباق على ناقلات إن التوسع الهائل في النقل الهيدروكا

النفط العملاقة قد جعل الحوادث البحرية أكثر تكرارا وأكثر تدميرا، ومنذ غرق توري 

، كانت هناك الحاجة لتطوير معايير دولية للمسؤولية المدنية عن التلوث 1967عام  2كانيون 

بسرعة، ومن بالنفط، حيث الهدف كان هو ضمان تعويض ضحايا انسكاب النفط 

الواضح أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه عن طريق قواعد معقدة من تنازع الاختصاص 

القضائي وتنازع القوانين، لذلك كان من الضروري التفاوض على نظام موحد للمسؤولية 

(، وبعد مناقشات مطولة داخل الهيئة، تم IMOالمدنية داخل المنظمة البحرية الدولية )

ية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالمحروقات اعتماد أول اتفاق

 .19693في عام 

 



 الإطار القانوني للصندوق الدولي للتعويض عن أضرار التلوث بالمحروقات 

 1960ص  - 1942ص 

 د. غفافلية عبد الله  ياسين

 2021جوان  - 01العدد  - 06المجلد  -مجلة الأستاذ الباحث للدرسات القانونية والسياسية  1945

 

لوحظ أن نظام التعويض عن طريق اتفاقية  1969وأثناء المحاضرات التي تمت سنة 

المسؤولية المدنية غير كاف، فهو لا يعطي تعويضا شاملا لضحايا التلوث، فتم إذا الاعتراف 

منح تعويضا تكميليا للتعويض المقرر في اتفاقية المسؤولية المدنية، بضرورة إيجاد نظام ي

لضمان تعويض يرض ي المضرورين، وإعفاء مالك السفينة في نفس الوقت من التزام مالي 

، لذلك تم تعيين لجنة أوكلت لها مهمة دراسة وتحضير 4إضافي تفرضه اتفاقية المسؤولية

ختص بتعويض وإنصاف المضرورين من جراء اتفاقية تهتم بإنشاء صندوق دولي يكون م

 هذا النوع من الكوارث.

( بعد ارتفاع أصوات المؤتمرين منادية IMOوقد نادت أيضا المنظمة الدولية )

بضرورة إقامة مسؤولية المالك على أساس موضوعي مطلق، مشتركة مع مسؤولية مصالح 

خاص بإنشاء الصندوق البضاعة على شكل صندوق، وبذلك تم انعقاد مؤتمر بروكسل ال

، وتهدف 1971ديسمبر  18بموجب اتفاقية بروكسل المبرمة في  F.I.P.O.Lالدولي للتعويض 

هذه الاتفاقية إلى استخدام حصيلة هذا الصندوق في تغطية التكاليف الخاصة بتنظيف 

وإزالة آثار التلوث بالمحروقات والتعويض عن أضراره، حيث نصت المادة الرابعة من 

قية بأنه:" على الصندوق أن يدفع التعويض لأي شخص أصيب بضرر ناتج عن الاتفا

 1969التلوث، ولا يستطيع أن يتحصل على تعويض كامل ومناسب بمقتض ى اتفاقية 

الخاصة بالمسؤولية المدنية، ويدخل في ذلك التدابير المعقولة التي اتخذت لخفض الحد 

 .5الأدنى"

إطار اتفاقيتين دوليتين تضعان نظاما قانونيا يعمل في  FIPOLوبذلك فإن الصندوق 

عن الأضرار الناجمة عن المحروقات المتسرب أو المسكوب من الناقلات المحملة، وهي 

الخاصة بالمسؤولية المدنية، والاتفاقية الدولية لعام  1969الاتفاقية الدولية لعام 

 المنشأة للصندوق بصفتها اتفاقية تمويل.1971

سؤولية المدنية تحكم مسؤولية ملاك السفن عن أضرار التلوث جاءت اتفاقية الم

بالمحروقات، حيث تضع مبدأ المسؤولية الموضوعية لمالكي السفن، وتضع نظام للتأمين 

اللزامي، وعادة ما يحق لمالك السفينة قصر مسؤوليته على مقدار مرتبط بحمولة 

 . 6السفينة

التي تستكمل  1971لتعويض لعام وهنا يأتي دور الاتفاقية المنشأة لصندوق ا

بإنشاء صندوق لدارة مخطط  اتفاقية المسؤولية المدنية عن طريق خطة تعويض إضافية

 .7التعويضات
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ومن أجل تمكين الضحايا من تعويض عادل عن أضرار التلوث الصادر من السفن، 

عن  جعلت منه عبارة FIPOLفإن القواعد الاتفاقية المنظمة لعمل الصندوق الدولي 

مؤسسة قائمة بحد ذاتها، وتتمتع بجهاز إداري مستقل يعمل على تسيير شؤون الصندوق 

من أجل تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها، بالضافة إلى تمتعه بذمة مالية مستقلة، 

الهيئات الخاصة المستعملة للنقل البحري والتي تشكل المساهمات المالية التي تدفعها 

ملوثة بحرا والتي تشكل  أثار ، والتي تنقل شحنات ذات الأعضاءلدول والشركات المنتمية ل

 . 8التي يتدخل فيها مسبقاتحديد المسبق للحالات  إلىكذلك  بالضافةإيراداتها،  أهم

نه أللصندوق في فقرتها الثانية على  وقد نصت  المادة الثانية من الاتفاقية المنشأة

يمكنه بموجب قانون تلك  كشخصية اعتبارية،بالصندوق  الاعتراف الأطرافعلى الدول 

محاكم  تلك  أمامدعوى مرفوعة  أييتحمل الحقوق والالتزامات ويكون طرفا في  أندول ال

 .9نه يجب عليهم الاعتراف بمدير الصندوق باعتباره الممثل القانوني للصندوق أالدول، و 

وخلال هذه الفترة ، 1978لم تدخل حيز النفاذ  حتى عام  الأخيرةن هذه إومع ذلك ف

، tovalopو  cristal تم وضع خطط طوعية لتعويض الضحايا وتتمثل هذه الخطط في

  .حيث تحل محل الاتفاقيات

 CRISTALو  TOVALOPالفرع الثاني: خطط التعويض الطوعية 

هي عبارة عن خطة  07/01/9691وهي اتفاق وقع في  tovalop10 حيث نجد الخطة

ي تواجه بطء بدء سريان ة من المجموعات النفطية الت، صممت بمبادر تعويض طوعية

هي عبارة عن خطة تعويض  07/01/1969وهي اتفاق وقع في  ، تهدف في البدايةالاتفاقية

، ي تواجه بطء بدء سريان الاتفاقية، صممت بمبادرة من المجموعات النفطية التطوعية

وبعد  ،ة لمكافحة التلوثالنفقات المعقولتعويض الدول فقط عن  إلىتهدف في البداية 

 tovalopتصميم  إعادة، تم 1978حيز النفاذ في عام  1971دخول اتفاقية بروكسل لعام 

 .11ولم يعد للدول فقط للإفرادلضمان اتساق النظام، حيث يتم دفع التعويض 

البترولي  الأسطول من نصف  أكثر سبع شركات تمثل  هوضم هذا الاتفاق عند انعقاد

ة للمسؤولية المدنية حيز حين دخول اتفاقية الدولي إلىكحل مؤقت العالمي حيث جاء 

 أوسعالاتفاق  هذاعد يو  بعد هذا التاريخ، ما إلىبهذه الاتفاقية استمر  العمل أن إلا  ،النفاذ

التي قصرت تطبيقها على مالك السفينة  ،1969 نطاقا من اتفاقية المسؤولية المدنية لعام

ليشمل المستأجر للسفينة تأكيد  tovalop د الضمان في اتفاقالناقلة للبترول، في حين امت

، حيث يقض ي هذا الاتفاق الأحوالالمسؤولية يتحملها مستغل السفينة في كل  أنعلى 
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والحكومات التي تكبدت خسائر بسبب التلوث الناتج عن  للأشخاصبدفع تعويضات 

 .12يل ذلك التلوثالذين اتخذوا تدابير وقائية لتقل والأشخاصالخطر البترولي، 

، ودخل حيز 14/01/1971في  يةهذه الاتفاق إبرامم ت crislal بالنسبة لخطة أما

التطوعية، فهي تسدد  tovalopجاءت هذه الخطة مكملة لخطة  ،1/04/1971النفاذ في 

 crislalلم تعد خطة  1978ومنذ  ،النفط وإزالةمباشرة لضحايا التلوث تكاليف تنظيف 

 .197813في عام  fipolاتفاقية بروكسل المنشأة للصندوق  تطبيق تطبق وذلك في حالة

 أن، على انه يشترط لتطبيقه crislalواتفاق  tovalop وقد حدث تضامن بين اتفاق

 أنيتضمن   أخر ، كما وضع شرطا اتفاق توفالوب أطراف لأحدتكون الناقلة مملوكة 

 إلغاءتم دون جدوى، وقد للحصول على تعويض  الأخرى المتضرر قد طرق جميع الوسائل 

وبالتحديد منذ شهر فيفري  ،الآنوجود فعلي أي الاتفاقين ولم يعد لهما  بكلى العمل

مع الاتفاقيات  أحكامها، حيث تم وقف العمل بها نظرا لفقدانها قيمتها بسبب تماثل 1998

 .14الدولية بعد تعديلها ودخولها حيز التنفيذ

 شروط تدخل الصندوق المطلب الثاني: 

المتضررين من جراء التلوث  إن إنشاء الصندوق كآلية لتعويض الأشخاص

تدخل  بالمحروقات من جهة، وحماية البيئة من جهة أخرى، لا يمنع في وجود شروط تحكم

هذا الصندوق، حيث نصت الاتفاقية المنشأة للصندوق على ذلك، وتتمثل هذه الشروط 

 يه في هذا المطلب.في السفينة والمحروقات وهذا ما سوف نتطرق إل

 لسفينةا الفرع الأول:

، فهي شرط من شروط  تدخل الصندوق  في الواقعة أساس يباعتبار السفينة عنصر 

الشرط قد  هذا أنلكي نعتبر  يجب توافره الذي يستوجب تأطيره وبيان تعريفه وما

 اعتمدت نفس التعريف الوارد في المنشأة  للصندوق  1971لذا نجد معاهدة  ،استوفيت

نصت عليه في الفقرة الثانية من المادة  ، وهذا ما1969معاهدة المسؤولية المدنية لعام 

 عبارة سفينة :"أنهاعلى  الأولىفي فقرة  الأولىفي مادتها  منها، حيث عرفت السفينة الأولى

تنقل النفط السائب  نوع كان، أيسفينة  بحرية من  أي و  مركب مسافر في البحر  أيتعني 

 .15لة لها"فعلا كحمو 

تعريف السفينة عرف تطورا واتساع كبير في ظل بروتوكول المسؤولية لعام  أن إلا 

جل سد الثغرات أوذلك من  ،1969المعدل لمعاهدة المسؤولية المدنية  لعام  1992

الضخمة، بحيث نصت الفقرة  كانت تشوبها في مواجهة الكوارث البحرية  التيوالنقائص 
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 أنعلى  1969من معاهدة  الأولىمن المادة  الأولىللفقرة  والمعدلة من مادته الثانية الأولى

لنقل  تكييفها أو يتم إنشاؤها  ،كانت أيامركبة بحرية  أو منشأة بحرية  أي :"السفينة تعني

 أخرى السفينة القادرة على نقل النفط وبضائع  أنكبضائع، وبشرط  ةالسائب المحروقات

رحلة  أي وأثناء باعتباره بضاعة، ةالسائب المحروقاتتعتبر سفينة فقط عندما تنقل فعليا 

 ةالسائب المحروقاتلم يثبت عدم وجود بقايا بها نتيجة لنقل  تتبع مثل هذا النقل ما

وهذا نفس التعريف الذي اعتمدته الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية  16كبضاعة".

 .17من المادة لأولىافي فقرتها  1992التلوث بالمحروقات لعام  أضرار عن 

شأة لصندوق المن 1971وتم اعتماد نفس التعريف في بروتوكول المعدل لاتفاقية 

بنفس التعريف سواء في الاتفاقيتين الأصليتين  الأخذرغم  نهألا إ 1992التعويض في عام 

 –نه يوجد اختلاف على مستوى هذا الشرط أالبروتوكولات المعدلة لهما، إلا وكذا في 

تكون السفينة  أنوالتي لا تشترط لتطبيقها  1969حيث على عكس اتفاقية  –السفينة 

، الأخيرةالمتعاقدة أو ترفع علم هذه  الأطرافالمتسببة في التلوث مسجلة في إحدى الدول 

عبء المالي لمالك قد اشترطت لتدخل الصندوق التعويض لتخفيف ال 1971فإن اتفاقية 

على إقليم إحدى الدول  الأطراف في معاهدة  أن يقع ضرر التلوث، السفينة وضامنه

ينة مسجلة في المتعلقة بالمسؤولية المدنية بما في ذلك بحرها القليمي بواسطة سف 1969

 (FIPOL)فيبول  1971، فصندوق التعويض لسنة 1971في معاهدة  إحدى الدول الأطراف

سفينته جنسية إحدى  إلا للتخفيف عن العبء المالي لمالك السفينة التي تجعل لا يتدخل

فيها أو ترفع علم هذه الدولة، أما بالنسبة للمضرورين فإن الصندوق لا  الدول الأطراف

، بل بمكان وقوع الضرر أي أو العلم الذي ترفعه هذه الأخيرةيهتم بجنسية السفينة 

 .18القليم والبحر القليمي لدولة متعاقدة

، جاء 1971المعدل لاتفاقية  1992 إلا أنه في التعديل الذي جاء به البروتوكول 

الثالثة من اتفاقية  ق الجغرافي، حيث كان وفقا للفقرة الأولى من المادةبتوسيع النطا

الحاصلة على أراض ي دولة متعاقدة  د نطاق التعويض على أضرار التلوث، يحد1971

فقد جاء في  المعدل لها 1992فقط، بما في ذلك بحر تلك الدولة القليمي، أما في بروتوكول 

 الفقرة الأولى من المادة الثالثة على أنه:" تنطبق هذه الاتفاقية حصرا على ما يلي:

، بما في ذلك بحرها ث الواقعة في إقليم دولة متعاقدةالأضرار الناجمة عن التلو  -أ

، منشأة وفقا للقانون الدولي، أو لاقتصادية الخالصة لدولة متعاقدةالقليمي وفي المنطقة ا

مثل هذه المنطقة، في منطقة وراء البحر القليمي  لة المتعاقدة قد أنشأتلم تكن الدو  إذا
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لتلك الدولة ومتاخمة له، على أن تحددها الدولة المذكورة، وفقا للقانون الدولي وبشرط 

ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس عندها عرض بحرها   200ألا تمتد إلى أبعد من 

 القليمي".

الذي مس التعريف بالسفينة عدم قصر  ك بموجب التعديلإضافته كذلومما تم 

التعويض على الأضرار الناجمة عن ناقلات النفط وهي محملة بالنفط، وإنما حتى عندما 

من البروتوكول   حمولة، حيث أن نص المادة الثانية في فقرته الأولىتكون فارغة من ال

لسفن التي تم إنشاؤها أو ص بالتعويض ا، خ1992المتعلق بالمسؤولية المدنية  لعام 

، وبذلك تم اشتراط أن تكون ناقلة النفط محملة ةالسائب المحروقات تكييفها من أجل نقل

سالفة الذكر في تعريفها للسفينة، فتحت  التعويض، بالضافة إلى نص المادةلكي يتم 

نها وضعت شرط أن المجال أمام السفن المختلطة  التي تنقل النفط و بضائع أخرى، إلا أ

 تكون في وقت الحادث الملوث محملة بالنفط السائب.

 Les Hydrocarbure المحروقات الفرع الثاني:

أو اتفاقية  1969في الوثيقة الأصلية للاتفاقية سواء اتفاقية المسؤولية المدنية لعام 

لمادة الملوثة المنشأة للصندوق تم اعتماد اسم الهيدروكربونات لكي يتم الشارة إلى ا 1971

 الموجبة سواء للمسؤولية أو لتدخل الصندوق.

والهيدروكربونات هي مجموعة من المركبات العضوية تتكون من مشتقات مهدرجة 

ي البترول توجد بشكل رئيس ي ف -باستثناء أخفها والميثاق وهو غاز طبيعي -من الكربون 

يعي من ناحية والبترول ز بين الهيدروكاربونات الغاز الطبيبعبارة أخرى يجب أن نم

 ومشتقاته من جهة أخرى.

ير كلمة هيدروكربونات إلى جميع الهيدروكربونات الثابتة شوفي سياق هذه الدراسة ت

، سواء تم نقلها وزيت التشحيم وزيت الديزل الثقيلولا سيما النفط الخام وزيت الوقود 

يدروكاربونات غير الثابتة على متن سفينة كبضائع أو في عنابر هذه السفينة، ولا تدخل ه

 1969مثل البنزين وزيت الديزل الخفيف والكيروزين في نطاق اتفاقية المسؤولية  لعام 

 .197119الصندوق  لعام  إنشاءواتفاقية 

حيث نجد الاتفاقية الدولية المتعلقة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار 

دة لصندوق، حيث يجب أن تكون الماالتلوث بالمحروقات تضع هذه الأخيرة كشرط لتدخل ا

، حيث أشارت في مادته الأولى في الفقرة الثانية على أن ومشتقاته المحروقاتالملوثة هي من 

وفقا لما ورد في المادة الأولى من اتفاقية المسؤولية المدنية  لعام  تفسر  المحروقاتمصطلح 
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الأولى على أنه :" عبارة ، حيث نصت هذه الأخيرة في فقرتها الخامسة من المادة 1969

جميع الهيدروكاربونات الثابتة، بما في ذلك النفط الخام وزيت الوقود  تعني المحروقات

وزيت الديزل الثقيل وزيت التشحيم وزيت الحوت، سواء تم حملها على متن سفينة 

 كبضائع أو في عنابر هذه السفينة".

المعدنية  هي ه من كلمة المحروقاتتم الشارة أنه ما يقصد ب 2 /1إلا أنها في المادة

لعام  ور في اتفاقية المسؤولية المدنيةفقط، وهذا ما يجعله يستثنى زيت الحوت المذكمنها 

هذه الأخيرة في تعديلها بموجب البروتوكول المعدل لاتفاقية   ، والتي أقصته فيما بعد1969

 .1992المسؤولية لعام 

الزيوت الحيوانية والنباتية الأخرى من  والسبب من استبعاد زيت الحوت وغيره من

المنشأة للصندوق وبروتوكولها لسنة  1971تعريف الهيدروكاربونات سواء في اتفاقية 

، في كون أن معظم مستقبلي هذه الزيوت عبارة عن مؤسسات صغيرة تنقل كل منهم 1992

شتراكات وزيادة كميات محدودة من الزيوت الأمر الذي يؤدي إلى تعقيدات كبيرة في نظام الا 

 .20النفقات الدارية للصندوق بما لا يتناسب وعمل الصندوق 

لم تكتفي بالتعريف المدرج في الاتفاقية المسؤولية المدنية  1971ونجد الاتفاقية لعام 

على أن المقصود بالمحروقات التي  3 /1، وإنما فصلت أكثر حيث نص في المادة 1969لعام 

 من النفط الخام وزيت الوقود .تؤدي لتدخل الصندوق هي كل 

أما النفط الخام فيعني كل مزيج سائل من النفط المستخرج من الأرض، سواء كان 

بشكله الطبيعي أو عولج بشكل يسمح بنقله، ويشمل هذا التعريف الزيوت الخام التي يتم 

ك التي استخراجها من بعض المواد المقطرة )يشار إليها أحيانا اسم الخامات العلوية(، وتل

) تعرف أحيانا بالخامات المتدفقة أو المعاد  تمت إضافة بعض المواد المقطرة إليها

 . 21تكوينها(

المستخرجات الثقيلة أو بقايا النفط الخام  على أنهها تعرف زيت الوقود دفي حين نج

أو المزيج من هذه المنتجات المخصصة للاستخدام كوقود مولد للحرارة أو الطاقة، بجودة 

مواصفات الفنية الصادر عن الشركة الأمريكية للتجارب والمواد، والوارد تحت لدلة لمعا

  . 22( والمطبق على الزيت رقم أربعة، أو ما هو أكثر ثقلا من هذا الأخير369 -396تسمية) 

وهذه الأنواع من الهيدروكاربونات السالفة الذكر تعتبر كشرط لتدخل الصندوق 

 يئة البحرية بها، إلا أن كل من الاتفاقية والبروتوكول المعدلعندما يكون هناك تلويث للب

 لم تشترط أن تكون المحروقات عبارة عن بضاعة سائبة أو تكون في عنابر التشغيل. لها
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 وطرق تمويله حالت تدخل الصندوق المبحث الثاني: 

بعد دخول الصندوق حيز النفاذ أصبح يقع على عاتقه التزام بتعويض المتضررين 

تلوث البيئة البحرية بالمحروقات وذلك إن لم يتمكن المتضررين من الحصول على  من

تعويض عادل عن الأضرار التي أصابتهم بمقتض ى أحكام الاتفاقية الدولية المتعلقة 

 .1969لعام  بالمحروقاتبالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث 

مثلان في الدور وبذلك فإن صندوق التعويض فيبول يلعب دورين أساسيين يت

التكميلي الذي يقوم به الصندوق بالنسبة لأحكام اتفاقية المسؤولية، بالضافة إلى الدور 

الاحتياطي الذي يحل فيه الصندوق محل المكلف بالتعويض وذلك وفقا لشروط وضعتها 

. ولدراسة حالات تدخل الصندوق، قسمنا 1971دولية المنشئة للصندوق لعام الاتفاقية ال

ا هذا الى مطلبين تناولنا في الأول حالات تدخل الصندوق، أما المطلب الثاني فقد مبحثن

 خصصناه لطرق تمويل هذا الصندوق.

 حالت تدخل الصندوق المطلب الأول: 

إن للصندوق حالات يتدخل بموجبها تم تحديدها في اتفاقية إنشائه تتمثل في حالات 

فيها للصندوق دور احتياطي، حيث يحل يكون للصندوق دور تكملي، وهناك حالات يكون 

 محل المالك وكفيله.

 الدور التكميلي للصندوق الفرع الأول: 

هي  1969ة الدولية للمسؤولية المدنية لعام إن المسؤولية في مجال الاتفاقي

مسؤولية موضوعية، وفي هذا النوع من المسؤولية يكون هناك حد أقص ى للتعويض لا 

يجوز تخطيه في الكثير من الحالات، وبناء على ذلك فإن جميع الأضرار لا تصبح مغطاة إذا 

د أن المضرور سيتحمل تجاوزت الحد الأقص ى المسموع بتغطيته، وإذا طبقنا هذا المبدأ نج

الجزء الذي يتعدى الحد الأقص ى المحدد، ومن هنا تظهر أهمية الصندوق في إعطاء 

والدور التكميلي لصندوق  ،23المضرور تعويض كامل دون أن يتحمل أي جزء من الأضرار

 ذكرها: الآتيالحالات  يكون في FIPOLالتعويض 

ف، فإن الصندوق يلعب دورا الحالات التي لا يقدم فيها التأمين تعويض كا -1

تكميليا يكون ضروريا عندما يتجاوز قيمة الأضرار الناجمة عن النشاط الملوث الحد 

 .24الأقص ى لمبلغ التأمين المحدد في العقد

عندما تتجاوز الأضرار الحاصلة حدود مسؤولية مالك السفينة، لأنه غالبا مالا  -2

لأضرار التي تكبدها بسبب ضخامة يتحصل ضحايا حادث تلوث على تعويض كامل عن ا
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تبعاتها و تجاوزها بشكل كبير حدود التعويض الذي يمنح على أساس اتفاقية المسؤولية 

 /4يتدخل بمقتض ى المادة  1971ق ، مما يجعل في هذه الحالة صندو 1969المدنية لعام 

لحدود، ج من الاتفاقية المنشئة للصندوق، من أجل تعويض المتضررين فيها وراء هذه ا/1

أ من اتفاقية عام /4/4 في المادة وبذلك إلى غاية الحد الأقص ى للتعويض المنصوص عليه

1971. 

 FIPOLالدور الحتياطي لصندوق التعويض  الفرع الثاني:

بالضافة إلى دور الصندوق التكميلي الذي أقرته اتفاقية إنشاءه فإن له دورا 

، وكذا الحالة المسئول  إعسار كالتي يثبت فيها احتياطيا يلعبه وذلك في الكثير من الحالات 

أو معرفته، وفي هذه الحالات يكون  المسئول التي لا يستطيع فيها المضرور تحديد الشخص 

تدخل الصندوق لتعويض المضرور تعويضا كاملا عن الأضرار التي أصابته، كما يمكن أن 

فاء من المسؤولية أو أحد تتدخل احتياطيا في الحالات التي يتوافر فيها أحد أسبا الع

أسباب استبعاد التأمين، حيث يكون تدخلها احتياطيا لضمان حق المضرور في 

 ، ونذكر من بين هذه الحالات ما يلي:25التعويض

عن  ولية المدنية عاجزا لأسباب ماليةفي حالة أن المالك المسؤول وفقا لاتفاقية المسؤ  -1

من  7سبق وسجلت طبقا للمادة  ل ضمانة ماليةوكذلك شأن ك ،الوفاء بالتزاماته الكاملة

عجزها عن تغطية الأضرار موضوع  1969للمسؤولية المدنية لعام الاتفاقية الدولية 

البحث وأنها لا تكفي طلبات التعويض عن تلك الأضرار، ويعتبر المالك عاجزا لأسباب مالية 

ا كان ضحية حادث التلوث إذ كما تعتبر الضمانة غير كافية ،عن الوفاء بتلك الالتزامات

المعقولة بغية ممارسة الوسائل التي هيئة له، ولم يتمكن  الجراءاتسبق وأن اتخذ كل 

له وفقا لأحكام اتفاقية  استحق ذيلحصول تماما عن مبلغ التعويض المعها من ا

قوم يصندوق بدلا من مالك السفينة لكي ، ففي هذه الحالة يتدخل ال26المسؤولية المدنية

 عويض عن الأضرار التي تسبب فيها.بالت

من الاتفاقية الدولية  7/1وبالضافة إلى حالة عجز المالك المالي فإن المادة 

أنه يتطلب من مالك  :"شكال حيث أنها تنص علىإتثير  1969سؤولية المدنية لعام للم

لة السفينة المسجلة في دولة متعاقدة وتنقل أكثر من ألفين طن من النفط السائب كحمو 

أن يحتفظ بالتأمين أو بأي ضمان مالي آخر مثل كفالة مصرفية، أو شهادة صادرة من قبل 

صندوق تعويضات دولي، بالمبالغ المثبتة بموجب تطبيق حدود المسؤولية المنصوص عليها 

لتغطية مسؤوليته عن أضرار التلوث بموجب اتفاقية المسؤولية المدنية لعام  5/1في المادة 



 الإطار القانوني للصندوق الدولي للتعويض عن أضرار التلوث بالمحروقات 

 1960ص  - 1942ص 

 د. غفافلية عبد الله  ياسين

 2021جوان  - 01العدد  - 06المجلد  -مجلة الأستاذ الباحث للدرسات القانونية والسياسية  1953

 

قل أقل من الشكال الذي تثيره هذه المادة بالنسبة لناقلات النفط التي تن، وبذلك "1969

، فهي ليست مطالبة بتقديم تأمين، وبذلك فإن العجز المالي طن من المحروقات 2000

 لمالك ناقلة النفط يكون كليا بحيث لا يمكن  الاستفادة من أي مساعدة من طرف المؤمن.

لك صندوق التعويض من أجل تغطيتها، ويكون بمثابة ومن بين الحالات التي يتدخل كذ -2

بديل عن مالك السفينة، وذلك في حالة إعفاء مالك السفينة من المسؤولية، وهذا ما 

إذا  ى على أنه يلزم الصندوق بالتعويضنصت عليه المادة الرابعة في البند أ من الفقرة الأول

ؤولية عن الأضرار موضوع البحث، وقد كانت اتفاقية المسؤولية المدنية لا تشير إلى أي مس

نصت المادة الثالثة في فقرتها الثانية على الحالات التي يتم إعفاء مالك السفينة من 

 المسؤولية، وذلك إذا برهن على أن الضرر:

قد نجم بسبب أعمال حربية أو عدائية أو حرب أهلية أو ظاهرة طبيعية ذات صفة  -أ

 اومتها.استثنائية ولا يمكن تفاديها أو مق

قد نجم بأكمله بسبب إجراء أو تقصير متعمد بقصد حصول الضرر من قبل   -ب

 طرف الثالث.

قد نجم بأكمله نتيجة الهمال أو غيره من الأعمال غير قانونية لأية حكومة أو   -ج

سلطة أخرى مسؤولة عن صيانة الأنوار أو أية وسائل ملاحية أخرى أثناء ممارسة 

 .27هذه الوظيفة

الحد  لتعويض هؤلاء المضرورين وذلك حتىلحالة يتدخل الصندوق وفي هذه ا

، حيث نصت 1971الدولية المنشأة للصندوق لعام  الأقص ى المنصوص عليه في الاتفاقية،

مليون فرنك،  450في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة انه لا تتجاوز هذه التعويضات مبلغ 

دة تضع في يد الجمعية العامة إمكانية تعديل في حين نجد الفقرة السادسة من نفس الما

 مليون فرنك. 900هذا الحد الأقص ى ورفعه إلى 

 وحالت إعفائه طرق تمويل الصندوق المطلب الثاني: 

نظرا لكون المهمة الرئيسية للصندوق تتمثل في التعويض المالي للمتضررين من جراء 

مالية تمكنه من القيام بمهامه،  التلوث بالمحروقات فإن هذا الصندوق لا بد له من ذمة

بالضافة أن له حالات يتم إعفائه من الالتزامات الواقعة على عاتقه، وهذا ما سوف 

 نتطرق له في هذا المطلب. 
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طرق تمويل الصندوق الفرع الأول:   

حروقات إلى العديد من يخضع تمويل صندوق التعويض في مجال التلوث البحري بالم

وموضوع التمويل  ،نظام الاشتراكات المورد الأساس ي لهذا الصندوق  نه يبقىأالطرق إلا 

يلعب دور هام في قيام الصندوق بمهامه المتمثلة في تعويض المالي للمتضررين من جراء 

، على 1971حيث أكد على ذلك القائمين على إعداد نصوص اتفاقية  التلوث بالمحروقات،

الاشتراكات التي تتحملها الشركات طرق تمويل صندوق التعويض يتم عن طريق  أن

 .28التابعة للدول التي تدير الصندوق  الصناعة المستوردة للبترول"،" البترولية

والصندوق  1992وصندوق  1971 يلتزم  بالاشتراك في تمويل خزينة كل من صندوق 

ة الطرفية الواقع المنشآت أو  الموانئكل شخص يتلقى سنويا في  2003 الدولي التكميلي لعام

كميات إجمالية تساوي أو  لأعضاء في صندوق  التعويض المعنيفي إقليم إحدى الدول ا

 ،طن من النفط الخام أو زيت الوقود الثقيل منقولا عن طريق البحر 150000تزيد عن 

التزام الاشتراك في تمويل هذه الصناديق لا يقع على عاتق مستقبلي كافة أنواع  نإوبذلك 

الصناعة النفطية في الدول  أننما ما سبق ذكره فقط، مما يعني المحروقات الثقيلة وإ

المتعاقدة المستقبلة أو المتلقية لهذين النوعين فقط من المحروقات هي التي تلتزم 

 .29بالاشتراك

نه ينظم أنجد  1971 المعدل لاتفاقية 1992وبالرجوع إلى بروتوكول الصندوق سنة 

ضرورين باعتبارها مبنية على أساس التضامن ولا اشتراكات الصناعة البترولية لتعويض الم

 .30تتعلق بالمسؤولية

نوعان، يتمثل  1971والاشتراكات المنصوص عليها في اتفاقية إنشاء الصندوق لعام 

، إلا انه في راكات السنويةالأول في الاشتراكات الأولية أما النوع الثاني فيتمثل في الاشت

بقاء على روتوكول تم إلغاء النوع الأول وتم ال بالب 1992تعديل الاتفاقية في عام 

وهذا ما أخذت به كذلك الاتفاقية المنشأة لصندوق التعويض  ،الاشتراكات السنوية فقط

 .2003وكذلك البروتوكول المنشأ للصندوق التعويض التكميلي لسنة  1992

تمويل الاشتراكات السنوية هي مصدر الوعلى اثر إلغاء الاشتراكات الأولية تبقى 

الوحيد للصندوقين أما فيما يتعلق بالجهاز المكلف بتحديد مقدارها وطريقة حسابه، 

جل تمكين الصندوق من تحصيل الاشتراكات من أبالضافة إلى الضمانات اللازمة من 

، ومتمثلة في 197131الملزمين بدفعها، فقد ظل بدوره كما نصت عليه اتفاقية عام 

عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية عشر من هذه الأخيرة، الجمعية العامة وهذا ما نصت 
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يحدد مبلغ الاشتراك السنوي من قبل الجمعية لكل شخص مشار  نه:"أحيث نصت على 

 ...." 105إليه في المادة 

 حالت إعفاء الصندوق  الفرع الثاني:

إعفاء لم تغفل عن وضع الحالات التي يتم  1971إن اتفاقية إنشاء الصندوق لعام 

 ذكرها: ةالصندوق من التعويض، وتم تحديد ذلك في الحالات الأتي

حالة الحرب: حيث نص البند "أ" من الفقرة الثانية من المادة الرابعة على أنه  -1

يعفى الصندوق من التزاماته إذا:" إذا أثبت بأن أضرار التلوث قد نجمت عن حالة 

، أو فيما إذا أثبت أنها نجمت حرب، عدوان، أو حالة حرب أهلية، أو عصيان مسلح

 عن تسرب أو إلقاء للنفط تأتي من سفينة حربية ...".

حالة عدم إثبات أن الضرر حدث بسبب سفينة: حيث نص البند "ب" من الفقرة  -2

الثانية من المادة الرابعة على أنه يعفى كذلك الصندوق من جميع التزاماته إذا:" 

ن الأضرار قد نجمت عن حادث تسببت فيه إذا كان المدعي لم يتمكن من إثبات كو 

سفينة واحدة أو أكثر"، وهذا ما قد تطرقنا له سابقا في شروط تدخل الصندوق، 

على أن السفينة شرط أساس ي لتدخل الصندوق للتعويض، إلا أنه يجب أن تتوافر 

الشروط التي نصت عليها اتفاقية إنشاء الصندوق، من أجل اعتبار هذه السفينة 

 نواع السفن الموجبة لتدخل الصندوق.من ضمن أ

حالة تسبب الشخص في الضرر عن طريق الهمال أو عمدا: حيث نصت الاتفاقية  -3

في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة على أنه:" فيما إذا أثبت الصندوق  1971لعام 

بأن أضرار التلوث قد نجمت كليا أو جزئيا، سواء نجم الحادث عن أن الشخص 

ض له قد تصرف أو حاول أن يتصرف بغية إحداث الضرر، أو سواء قد الذي تعر 

حدث من إهمال هذا الشخص، ففي هاتين الحالتين يمكن أن يعفى الصندوق كليا 

أو جزئيا من التزاماته عن التعويض على ذلك الشخص، إلا في حدود تدابير الوقاية 

المعدل  1992وتوكول لعام من هذه المادة ..."، وفي البر 1المشار إليها في الفقرة 

فقد عدلت هذه الفقرة بموجب الفقرة  1971لاتفاقية إنشاء الصندوق لعام 

الثانية من المادة السادسة من البروتوكول، حيث ألغت أي غموض حول ما مدى 

التزام الصندوق بالتدابير الوقائية، ونصت على أنه لا ينطبق هذا العفاء للصندوق 

        على تدابير الوقاية. 
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بالضافة إلى ما سبق من حالات إعفاء نجد الفقرة الثالثة من المادة الخامسة  -4

تنص على أنه:" يمكن أن يعفى الصندوق )كليا أو جزئيا( من التزاماته حيال المالك 

 أو كفيله... فيما إذا أثبت أنه بسبب خطأ المالك الشخص ي:

حادث التلوث لم تلتزم  أن السفينة التي يتدفق منها المحروقات الذي سببت -أ

 بالأحكام المحددة في:

 1954الاتفاقية الدولية الخاصة بمنع تلوث مياه البحر بالنفط المتبناة عام  -1-أ

 .1969 -1962والمعدلة في عام 

 .1960الاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الأرواح في البحر لعام  -2-أ

 .1966ام الاتفاقية الدولية الخاصة بخطوط الشحن لع -3-أ

 )المعدلة(. 1960القواعد الدولية الخاصة لمنع التصادم في البحر لعام  -4-أ

 التعديلات التي أدخلت على الاتفاقيات المنوه عنها آنفا... -5-أ

أو أن يكون الحادث أو الضرر قد نجم كليا أو جزئيا بنتيجة عدم احترام تلك  -ب

 الأحكام".

 خاتمة:ال

لتعويض عن أضرار التلوث بالمحروقات التي تصيب وفي خاتمة دراستنا لموضوع ا

البيئة البحرية عن طريق الصندوق الدولي للتعويض عن أضرار التلوث بالمحروقات 

(FIPOL)  تتمثل فيما يلي: والنتائج توصلنا إلى مجموعة من الاقتراحات 

 أولا: النتائج

في خطر أن البيئة البحرية منذ بداية ظهور ناقلات النفط الضخمة أصبحت  -1

 كبير، حيث لا يمكن التأخير أو المماطلة في وضع آلية حماية من التسرب النفطي.

أن نظام صناديق التعويض لها دور هام في تغطية تكاليف إصلاح الضرر، وذلك  -2

 نظرا لضخمة التكلفة في هذا النوع من الأضرار.

ي هذا أنه ليست كل الشركات الناقلة للنفط مطالبة بالاشتراك والمساهمة ف -3

 الصندوق.

أن هذا الصندوق جاء بصفة تكميلية لاتفاقية المسؤولية المدنية عن أضرار  -4

 .1969التلوث بالمحروقات لعام 

 أن الدول المصدرة غير مسؤولية مدنيا في حالة وقوع أضرار جراء نقل النفط. -5
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 ثانيا: التوصيات

تفاقية رغم أن اتفاقية إنشاء صندوق التعويض جاءت في الأصل مكملة لا -1

المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالمحروقات، إلا أنه يجب على المكلفين 

بصياغة تعديل الاتفاقية مستقبلا أن يتحرر من اتفاقية المسؤولية المدنية سالفة 

 الذكر لكي تكون الصياغة أكثر وضوح.  

بط نظرا لضخامة الأضرار التي يحدثها التلوث بالمحروقات وعدم القدرة على ض -2

والحد من هذا الضرر، يجب على أطراف الاتفاقية أن يقوموا برفع قيمة 

التعويض، وذلك نظرا لتطور وسائل نقل المحروقات، سواء من حيث كميات 

 إستعابها من المحروقات أو كمية الوقود المستعملة في عملية النقل.

عض إعادة النظر في حالات إعفاء الصندوق من تقديم التعويض، حيث نجد ب -3

أ، حيث نجدها تقر  بالتعويض في حالة إعفاء مالك /4/1الغموض في المادة 

، ومن بين 1969السفينة من المسؤولية بموجب اتفاقية المسؤولية المدنية لعام 

أ، إلا أنه بعد ذلك /3/2أسباب هذا العفاء حالة الحرب، وهي مذكورة في المادة 

ندوق تعفي الصندوق من التعويض في أ من اتفاقية إنشاء الص/4/2نجد في المادة 

 حالة الحرب.  

أن يتم توسيع نطاق تدخل صندوق التعويض من حيث أنواع المحروقات، وعدم  -4

 اقتصاره على النفط الخام وزيت الوقود الثقيل.

أن يتم توسيع نطاق الاشتراكات، وعدم قصره على الدول المستوردة، وأن يشمل  -5

ا مستفيدة من حركة تنقل المحروقات، حتى وان حتى الدول المصدرة لأنها هي أيض

 كان مبلغ الاشتراك أقل بالنسبة للدول المصدرة.

المعدلة  1969من اتفاقية المسؤولية المدنية لعام  7/1إعادة النظر في المادة  -6

 2000، حيث أعفت مالك السفينة التي حمولتها أقل من 1992بموجب بروتوكول 

بالتأمين أو بأي ضمان مالي آخر مثل كفالة طن من المحروقات من أن تحتفظ 

مصرفية أو شهادة صادرة من قبل صندوق تعويضات دولي بالمبلغ المثبتة، وهذا من 

شأنه أن يثقل كاهل الصندوق بحيث لا يكون هناك من يغطي أضرار التلوث سواه 

 في حالة عجز المالك.
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 1969سؤولية المدنية لعام العمل على توحيد ترجمة الاتفاقيتين سواء المتعلقة بالم -7

 توبروتوكولا  1992و  1971وبروتوكولات تعديلها، أو اتفاقية إنشاء الصندوق لعام 

تعديلهما، من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية،ى لأنه يوجد اختلاف كبير في 

 ترجمة المصطلحات، مما يؤدي باختلاف في قراءة الاتفاقية وتطبيقها وتفسيرها.  

  الهوامش:
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Cougoule Elise, Miralles Anna, la réparation du préjudice en cas de pollution par les 

hydrocarbures, revue juridique électronique, centre de droit maritime et océanique, 

université de Nantes, France, volume 10, 2004/1, page 07.   
3  Fayçal Mahjoub, la responsabilite civil en matieres de pollution marine par 

hydrocarbures, revue de la jurisprudence et de la legislation R.J.L, janvier 2009, page 

01, voir le site: https://www.researchgate.net/publication/336280884                    
15/03/2020تاريخ التصفح:   
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